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مقدمة 

مع كل أزمة تظھر في العالم سواءً كانت مرتبطة بالاقتصاد أو بالسیاسة یتحدث الشرق •
الاوسط عن قضیة الأمن الغذائي، ومع بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانیا عاد 
الحدیث عن ذلك الأمن بشكل كبیر یصل إلى حد الھلع في بعض الدول التي تعتمد بشكل 
كبیر على الحبوب التي تنتج في أوكرانیا باعتبارھا المصدر الأول للحبوب في العالم.

الشرق الاوسط لا ینتج إلا 2.5% من احتیاجاتھ من الحبوب ویستورد الباقي من روسیا 
ومن أوكرانیا ومن فرنسا وأمریكا، والنجاح في الحصول إلى صفقة تورید القمح في 
بعض الدول تعادل في أھمیتھا الحصول إلى صفقة تسلح بطائرات «أف 35» المتطورة.. 
والمقارنة ھنا لیست في سیاق الأھمیة فالقمح أھم للحیاة من طائرات «أف 35» ولكن من 
باب الصعوبة في الحصول على تلك الصفقة.والذي یفھم من خطاب صناع الحرب أن 
مدتھا الزمنیة ستطول، وستتعقد كثیرًا، ما یعني دخول العالم في مرحلة تداعیات حرب 
كبرى إذا ما تحفظنا على مصطلح «الحرب الكونیة» أو «النوویة» أو حتى «العالمیة 
الثالثة» وھذا یعني دخول العالم في أزمة غذاء إلى جوار أزمة طاقة، وأزمة الغذاء 

والطاقة من شأنھا أن تصنع أزمات أخرى تتولد عنھا أزمة لا تنتھي. 



اھمیة الصادرات الاوكرانیة والروسیة
تختار العدید من الدول استیراد القمح الروسي والأوكراني نظرا لـ"سعره المنخفض"، یقول المحلل المالي التونسي نادر حداد، إلا 
أن ھذا السعر سیرتفع كثیرا في حال التوجھ إلى الولایات المتحدة أو كندا وأیضا بلدان أمریكا اللاتینیة لشرائھ "بسبب بعد المسافة... 

لاسیما وأن سعر النفط مرتفع ما ینعكس على تكلفة نقل البضائع بین الدول".

ولیس ھناك أي حل آخر أمام حكومات الدول العربیة المتضررة، إلا "إیجاد بدائل عن أوكرانیا وروسیا. والبدء في مفاوضات مع 
دول أخرى على عقود جدیدة لتورید القمح"، بحسب حداد، مضیفا أن ھذا الوضع "ستتضرر منھ حتى الدول الغنیة حیث سترتفع 

فیھا الأسعار، ما یمس بالسیاسات المالیة لحكوماتھا المتعثرة أصلا منذ بدء الأزمة الصحیة".

دول الخلیج بدورھا مھددة بأزمة في مواردھا الغذائیة المستوردة من البلدین، وتحدیدا اللحوم والحبوب، بدون أن یكون لذلك أي 
تأثیر على أمنھا الغذائي، حسب أیھم كامل، رئیس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في "Eurasia Group"، وھي مؤسسة 
بحثیة مقرھا الرئیسي في نیویورك، الذي اعتبر في حدیث لوكالة رویترز، أن ھذه الدول "لدیھا قدرة على استیعاب كلفة أعلى 

للواردات في حالة ارتفاعھا" بفضل إمكانیاتھا المالیة.

في كل الأحوال، ارتفاع الأسعار لا تتقبلھ الشعوب حتى لو كانت في البلدان الغنیة، فكیف تستسیغھ في دول عربیة نامیة كتونس 
والمغرب والجزائر ومصر والسودان ولبنان والیمن، التي یكد مواطنوھا لتوفیر الرغیف الیومي لھم ولأسرھم، وھذا ما یدفع 
المحلل المالي نادر حداد للقول إن وضع من ھذا القبیل فیھ "تھدید للأمن الغذائي وقد یؤدي إلى تحركات اجتماعیة" رافضة لغلاء 

المعیشة.



صعوبات الانتاج الاوكراني
تعرقل الحرب في أوكرانیا أعمال زراعة محاصیل العام المقبل من الحبوب وبخاصة القمح، بینما تتكدّس الحبوب بسبب صعوبات النقل جراء 

غلق الموانئ بالبحر الأسود، وھو ما یفاقم أزمة الإمدادات العالمیة ویرفع أسعار الغذاء.
وحسب تقاریر غربیة، لجأ تجّار الحبوب إلى القطارات لنقل سلعتھم بعد إغلاق روسیا للموانئ الأوكرانیة، لكن السكك الحدیدیة واجھت 

صعوبات الحرب، وفق شركة الاستشارات الزراعیة الأوكرانیة.
أمّا تعطل زراعة المحاصیل فأرجعتھ الشركة،  یوم الأحد، إلى مخاطر الألغام الأرضیة التي زرعھا الروس فضلاً عن قلة الوقود والسماد.

وأوكرانیا حالیًّا كانت تستعد لزراعة المحاصیل الربیعیة؛ مثل الشعیر والذرة وبنجر السكر وعباد الشمس وفول الصویا، وفق وزیر الزراعة 
الأوكراني رومان لیشتشینكو.

وتوقع الوزیر الأوكراني انخفاض مساحة تلك المحاصیل لأكثر من النصف ھذا العام، أي بمقدار 7 ملایین ھكتار مقابل 15 ملیون ھكتار كانت 
متوقعة قبل الحرب وقال، لوكالة "رویترز"، إن "الخطة المعدلة تبلغ حالیًّا 7 ملایین ھكتار، سیكون ھناك قدر أقل من الذرة، ولدینا مخزون 

كبیر منھا، لكن كیفیة تصدیرھا مسألة صعبة للغایة".
تعد أوكرانیا منتج ومصدر زراعي عالمي رئیسي، وقد تؤدي الحرب إلى انخفاض حاد في محصول 2022 والصادرات في موسم 2023 

المقبل.
وإغلاق الموانئ الأوكرانیة تسبب في زیادة أسعار المحاصیل عالمیًّا إلى أعلى الشھر الماضي، وأجج المخاوف بشأن الأمن الغذائي بالشرق 

الأوسط وإفریقیا، اللذین یضمان بعض أكبر مستھلكي الصادرات الأوكرانیة.
ویؤكد المحلل الاقتصادي الاوكراني، دیفید لابوردي: "إننا قد نستطیع تغطیة النقص الناتج الآن، لكن لن یكون بإمكان أي بلد تغطیة ضیاع 

الحصاد المقبل إن لم تتوقف الحرب".



أوكرانیا تحظر تصدیر القمح والشوفان وغیرھما من مواد غذائیة



تعطل زراعة القمح
سیعطل القتال موسم زراعة القمح، الذي یوشك أن یبدأ في أوكرانیا،والسبب الاول أنھ "لیس من الواضح إذا سیكون ھناك عدد كافٍ 
من المزارعین لحرث الأرض، حیث یحمل الناس في البلاد السلاح، أو ما إذا كانوا سیتمكنون من الوصول إلى الآلات والمنتجات 

الأساسیة الأخرى التي تصل عادةً عبر موانئ البحر الأسود".

ووفق تقاریر غربیة، فإن الأوكرانیین زرعوا ما مجموعھ 6.5 ملیون ھكتار من القمح الشتوي لحصاد عام 2022، لكن المساحة 
المحصودة قد لا تزید على 4 ملایین ھكتار بسبب الحرب في العدید من المناطق الأوكرانیة.

وعقب إغلاق الموانئ الأوكرانیة، أصبح المزارعون یدرسون التحول إلى المحاصیل الملائمة أكثر للاستھلاك المحلي من 
التصدیر، لذا یتوقّع خبراء الاقتصاد تراجع الإنتاج بما بین 30% و55% على حسب المحصول.

یقول الخبیر الاقتصادي سیرجي فیوفیلوف، إن "القمح الأوكراني الذي تعتبر زراعتھ مكلفة نسبیًّا، یواجھ إنتاجھ غموضًا شدیدًا".
وتوقع بأن یصل المحصول إلى 19 ملیون طن في ظل سیناریو زراعة متوسطة، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي، مشیرًا 
إلى أن العملیات العسكریة الروسیة في أوكرانیا لھ تداعیات كارثیة على دول العالم وینذر بخطر حدوث مجاعة، وبخاصة الدول 

التي تعتمد على موسكو وكییف في إفریقیا ودول الشرق الأوسط.
لكن مؤسسة "بارفا إنفست" الاستشاریة، تقدر إجمالي إنتاج القمح المتوقع بـ16.7 ملایین طن، أي نحو نصف إنتاج العام الماضي..



اسعار الغذاء
تسببت الحرب في اختناق سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النقل واللجوء لمسافات أطول ومحطات ترانزیت أثناء عملیات نقل السلع، ما زاد أسعار السلع الغذائیة بشكل 

غیر مسبوق في عدة دول غربیة وشرق أوسطیة.

وأوكرانیا وروسیا ھما مِن أكبر 5 دول مصدرة للحبوب في العالم، ولذلك فإن الأمن الغذائي العالمي بات على المحك، حیث تبلغ قیمة التجارة الزراعیة العالمیة مع 
ھذین البلدین نحو 1.8 تریلیونات دولار، حسب منظمة الأغذیة والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وبلغت أسعار السلع الغذائیة العالمیة "أعلى المستویات على الإطلاق" في مارس الماضي، في وقت عرقلت الحرب الروسیة الأوكرانیة صادرات القمح والحبوب، 
حسب بیان للمنظمة یوم الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائیة لدى المنظمة بنسبة 12.6% بین فبرایر ومارس "في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جدید منذ بدء العمل بھ في 1990".

وعزت "الفاو" الزیادة بشكل أساسي إلى مؤشر أسعار الحبوب الذي "سجل ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بشھر فبرایر الماضي، مدفوعًا بالزیادات الكبیرة في أسعار 
القمح وجمیع الحبوب الخشنة، ویرجع ذلك أساسًا إلى الحرب في أوكرانیا".

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائیة بسبب الزیوت النباتیة التي قفز مؤشرھا في منظمة الأغذیة والزراعة بنسبة 23.2% مدفوعًا بارتفاع أسعار زیت عباد الشمس، الذي 
تعد أوكرانیا أكبر مصدر لھ في العالم.

وعلى صعید آخر، فشلت خطة بعض التجار لإنقاذ الصادرات الأوكرانیة، باستخدام القطارات بعد استمرار إغلاق موانئ البلاد بسبب الحرب الروسیة.. 



 واستمرار ذلك یسبب مشكلات لیس لأوكرانیا فحسب بل على الإمدادات العالمیة وسلاسل التورید ویرفع أسعار الغذاء عالمیًّا.

ویُخزّن الآن نحو 13.5 ملیون طن من القمح و16 ملیون طن من الذرة من حصاد العام الماضي في المستودعات في روسیا وأوكرانیا بسبب 
الحرب أو العقوبات.

یقول دیفید بیسلي، المدیر التنفیذي لبرنامج الغذاء العالمي: "إذا ظلت الحقول الأوكرانیة دون استخدام ھذا العام، فستضطر وكالات الإغاثة إلى 
البحث عن أسواق جدیدة للتعویض عن خسارة بعض أفضل أنواع القمح في العالم، والقیام بذلك سیأتي بتكلفة مبالغ فیھا إلى حد كبیر".

ویشیر بیسلي، في تقریر بصحیفة "واشنطن بوست"، إلى أن القمح الأوكراني كان ضروریًّا لإطعام السكان في بلدان مثل أفغانستان والسودان 
والیمن، ومع ذلك، ستشعر حتى البلدان المتقدمة بآثار أزمة الغذاء.

ویقول الدكتور نبیل رشوان، الخبیر في الشأن الروسي: "الأزمة الأوكرانیة الروسیة بالضرورة ستؤثّر على أسعار القمح؛ لأن الدولتین من كبار 
المصدرین حول العالم".

ویضیف التصعید العسكري أدى إلى إغلاق الموانئ الرئیسیة في أوكرانیا، وتأثر قطاع النقل واللوجستیات، كما تعثرت التجارة مع موسكو أیضًا 
بسبب تعقیدات العقوبات وارتفاع تكالیف التأمین والشحن.



تأثیر الازمة الغذائیة على دول الشرق الاوسط

 استمرار الحرب في أوكرانیا بعد الاجتیاح الروسي یثیر مخاوف من انفجار أزمة غذائیة في
 عدة بلدان شرق اوسطیة، تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، من روسیا وأوكرانیا.
 والتجاء ھذه الدول إلى بلدان أخرى لاستیراد ھذه المادة الحیویة والضروریة في حیاة
 الشعوب العربیة، سیزید من رفع أسعارھا لعدة أسباب، وھو ما سیضاعف من المعاناة

.المعیشیة في ھذه الدول ویھدد أمنھا الغذائي
 رغم البعد الجغرافي لأوكرانیا عن العالم العربي، لكن تأثیر الھجوم الروسي على ھذا البلد
 الأوروبي، سیكون قاسیا معیشیا على عدة بلدان عربیة خاصة إذا امتدت ھذه الحرب فترة

.طویلة

 فعدة دول عربیة تستورد القمح سواء من روسیا، أول مصدر عالمي لھذه المادة الحیویة، أو
 من أوكرانیا التي تحتل المرتبة الرابعة دولیا. والنزاع بین البلدین یؤدي تلقائیا لوقف الحركة
 التجاریة مع الخارج. أولا بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانیة وثانیا لفرض عقوبات

.على الصادرات الروسیة



وتستورد الدول العربیة مجتمعة 60 بالمئة من احتیاجاتھا للحبوب من روسیا وأوكرانیا 
إضافة إلى فرنسا ورومانیا. لكن لروسیا وأوكرانیا ثقل دولي خاص في تورید العالم العربي 

بالحبوب، نظرا لسعرھا المنخفض في البلدین.

وتفید الأرقام أن أوكرانیا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، 
وصدرت وحدھا 17% من كمیة الذرة والشعیر التي سوقت للتجارة العالمیة في 2020، 40 

بالمئة منھا إلى دول عربیة فیما تعتبر روسیا مصدرا رئیسیا للقمح إلى مصر.



ستعقد ھذه الحرب، لا سیما إذا طال أمدھا، مھمة الكثیر من الأسر في مصر ولبنان والیمن 
وتونس ولربما دول عربیة أخرى في توفیر الرغیف على مائدة الطعام. وقد حذر معھد 
الشرق الأوسط للأبحاث من أنھ "إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح" للعالم العربي الذي 
یعتمد بشدة على الواردات لتوفیر غذائھ، "قد تؤدي الأزمة إلى مظاھرات جدیدة وعدم 

استقرار في دول عدة".

والیمن، أول بلد عربي مھدد بتأزیم وضعھ الغذائي أكثر مما ھو علیھ. المدیر التنفیذي 
لبرنامج الأغذیة العالمي الموجود في الیمن دیفید بیسلي یشرح لوكالة الأنباء الفرنسیة 
صعوبة الظرف الحالي: "كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ (...) نحن 
نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسیا وأوكرانیا، سیكون لھذه الحرب تأثیر 

مأساوي".

أما في لبنان الذي یتخبط في أزمة اقتصادیة خانقة منذ سنوات قد تتأزم الحیاة المعیشیة 
لمواطنیھ أكثر. ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطیط كشف لوكالة الأنباء الفرنسیة 

أنھ "لدینا خمس بواخر في البحر حالیا محملة بالقمح، جمیعھا من أوكرانیا.



على غرار الیمن ولبنان، قد تواجھ البلدان المغاربیة أزمة غذائیة أیضا بسبب الحرب في أوكرانیا. 
ویبدو أن حكومات المنطقة واعیة بالخطر المحذق بھا، وتحاول أن تسابق الزمن لاتخاذ خطوات 
استباقیة تحمیھا من ھزات اجتماعیة. فالمغرب مثلا، الذي التھبت فیھ الأسعار قبل اندلاع الحرب 
الأوكرانیة، قام بزیادة مخصصات دعم الطحین إلى 350 ملیون یورو، وعلقت الرسوم الجمركیة 

على استیراد القمح.

لكن تونس لم یكن بوسعھا القیام ذلك. ففي كانون الأول/دیسمبر، رفضت البواخر تفریغ حمولتھا من 
القمح لعدم دفع ثمنھا، حسب ما نقلتھ وكالة الأنباء الفرنسیة عن الإعلام المحلي، حیث یتزاید الدین مع 
ذوبان احتیاطات العملات الأجنبیة. وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانیا وروسیا، ولدیھا 

مخزون یكفي حتى حزیران/یونیو، كما أكد عبد الحلیم قاسمي من وزارة الزراعة.

وفي الجزائر، ثاني مستھلك للقمح في أفریقیا وخامس مستورد للحبوب في العالم، یكفي المخزون ستة 
أشھر على الأقل. أما مصر، فتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسیا، 
واشترت 3,5 ملیون طن من القمح حتى منتصف كانون الثاني/ینایر، وفقا لشركة "إس آند إس 

غلوبال".


